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زكاة الديون التجارية من منظور الاقتصاد الكلِّي 
د. محمد مروان شموط 

شـرع ال سـبـحـانـه وتـعـالـى لـعـبـاده فـريـضـة الـزكـاة إلـى جـانـب فـرائـض أخـرى أسـاسـيـة Çـا يـُتـعـبَّـد بـهـا 

ال ويـُـتــقــرب إلــيــه, وبــالــتــوازي Çــا يــنــظـّـم أمــور مــجــتــمــعــهــم اUــعــيــشــي واVقــتــصــادي مــن أجــل عــمــارة 

اgرض, فـبـالـنـظـر إلـى مـقـاصـد اìـتـمـع الـكـلـيَّـة قـد تـخـتـلـف اgحـكـام واëراء لـتـُقـدَّم حـيـنـهـا اgهـداف 

اìـتـمـعـيـة عـلـى اgهـداف الـفـرديـة, فـقـد أُمـرنـا بـاVعـتـصـام بـحـبـل ال جـمـيـعـًا بـعـيـدًا عـن الـتـفـرق, 

وأيضاً باïيثار على أنفسنا ولو كان هناك خصاصة. 

أجـمَلَ ا∑ سـبحانـه وتـعالـى فـي كـتابـه فـريـضة الـزكـاة مـبينًا أحـكامـها ومـبرزًا أهـميتها، وأتـت الـسنة الـنبويـة 

الشـريـفة مـفصÇلةً فـي كـثيرٍ مـن أحـكامـها kـا تـراءى فـي الـواقـع حـينها، ومـع تـغيرات الـواقـع وتـطوراتـه يُـصبح  

لـزامـًا اسـتنباط اrحـكام ا;ـناسـبة kـا يـجاري مـقتضيات الـبيئة اPـيطة وkـا . يخـرج ابـتداءً عـن ثـوابـت ومـبادئ 

الشـريـعة الـسمحاء، ومـن الـقضايـا ا;ـعاصـرة الـتي بُـذلـت ا�ـهود فـي اسـتنباط أحـكامـها " زكـاة الـديـون " عـمومًـا 

والـتجاريـة خـصوصًـا، فـقد تـبايـنت كـثيرًا أقـوال الـفقهاء وتـشعبت آراؤهـم؛ لـعدم الـوقـوف عـلى نـصٍ صـريـحٍ فـي 

كـتاب ا∑ جـل≥ جـ6لـه أو فـي سـنة نـبيه صـلى ا∑ عـليه وسـل≥م، وإ¢ـا تشـبثت أدلـة الـفقهاء وحـججهم فـي ثـنايـا 

آثـار بـعض الـصحابـة والـتابـعM رضـوان ا∑ عـليهم، إلـى جـانـب إعـمال فـكر ا.جـتهاد ا;ـبني عـلى ا;ـعقول kـا 

يـتوافـق مـع مـقاصـد الشـريـعة ا7سـ6مـية مـراعـاة ;ـقتضيات الـزمـان وا;ـكان واàـال، ومـن هـنا انـبثقت فـكرة تـناول 

هـذا ا;ـوضـوع ربـطًا kـقاصـد الشـريـعة ا;ـبنية عـلى فـكر اuـتمع الـكلي بـالـتوافـق مـع الـفكر الـفردي (ا�ـزئـي)، 

ومـا هـذه ا;ـقالـة ا;ـعنونـة بـ : " زكـاة الـديـون الـتجاريـة مـن مـنظور اMقـتصاد الـكل}ي " إ. عـبارة عـن وجـهة نـظر 

قـد ~ـتمل الـصواب أو اåـطأ، ويُـر´ـى مـنها اrجـر والـثواب مـن ا∑ عـز≥ وجـل، فـإن كـانـت عـلى صـواب فـمن 

توفيق ا∑ وهديه، وإن كانت على غير ذلك فمن نفس الكاتب والشيطان. 

تـنبع أهـمية الـديـون الـتجاريـة وخـصوصًـا فـي عـصرنـا اàـالـي لـكثرة الـتطبيقات والـنوازل ا;ـعاصـرة ا;ـرتـبطة 

بـالـديـون بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر؛ وبسـبب ازديـاد حجـم ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية، وتـوسـع اrعـمال؛ حـيث تـعتبر 

الـديـون شـك6ً مـن أشـكال الـتمويـل اrقـل تـكلفةً وبـإجـراءاتٍ بسـيطةٍ، هـذا مـا يـدعـو إلـى الـبحث ا;سـتمر 

وتوخي اàذر لعدم محاباة طرف على آخر، خاصة في مسألة زكاة الديون. 
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حكم ومشروعية الد~يْن: 

، فـهو عـ6قـة مـالـية  ه: مـالٌ حـكمي يَحـدث فـي الـذمـة بـبيع أو اسـته6ك أو غـيرهـما 1عـر≥ف اàـنفية الـد≥يـْن بـأن≥ـ

تـنشأ بـM طـرفـM أحـدهـما مـديـن ;ـا أخـذ، وا∏خـر دائـن kـا أعـطى، وقـد يـكون الـد≥يْـن نـقودًا كـما فـي الـقرض، 

أو عينًا كما في الس≥لم مث6ً، فالد≥يْن هو اrعم† واrشمل. 

ى  ينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَن7ُ بِـدَيْـنٍ إَِ/ٰ أجََـلٍ مُّـسَمًّ ِ ـا اّ<َ َ شـرع ا∑ سـبحانـه وتـعالـى الـد≥يْـن لـعباده، قـال تـعالـى: يَـا أَّ@ُ

ِي  ُ ۚ فَـلْيَكْتبُْ وَلـْيمُْلِلِ اّ<َ ُ ۚ وَلـْيَكْتبُ بَّـيْنWَُمْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ ۚ وَلاَ يَـأبَْ كَـاتِـبٌ أنَ يَـكْتبَُ كَـمَا عَـلّمََهُ االلهَّ فَـاكْـتبُوُه
َ رَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا ۚ [الـبقرة: ۲۸۲]، كـما ورد فـي الـس†نة الـفعلية: (أن~ الـنبي~  عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ االلهَّ
، فهـذا مـا يـؤكـد مشـروعـية  2صَـل~ى اáُ عـليه وسـل~مَ اشْـتَرَى طـَعَامًـا مـِن يَـهُودِيÖ إلـى أجَـلٍ، فـَرَهـَنَهُ دِرْعَـهُ)

الد≥يْن وإباحته. 

، إ. أن≥ ذلـك .  3ويـوجـد لـلديـون أسـباب كـثيرة ذكـر الـكاسـانـي مـنها الـتجارة مـن بـيع وشـراء وإجـارة واسـتدانـة

يـعني أن≥ عـلى ا;سـلم أن يتخـذ الـد≥يْـن ديـدنـه بـل عـليه اàـذر فـقد جـاء فـي اàـديـث الشـريـف: (أن~ رَسـولَ الـل~هِ 

صَـل~ى اáُ عـليه وسـل~مَ كـانَ يَـدْعُـو فـي الـص~ãَةِ ويـقولُ: الـل~هُم~ إن}ـي أعُـوذُ بـكَ مـِنَ اUـَأْثَـمِ واUَـغْرَمِ، فَـقالَ لـه 

قَــائِــلٌ: مــا أكْــثَرَ مــا تَسْــتَعِيذُ يــا رَســولَ الــل~هِ مِــنَ اUَــغْرَمِ؟ قــالَ: إن~ الــر~جُــلَ إذَا غـَـرِمَ حَــد~ثَ فَــكَذَبَ، ووَعَــدَ 

ه صـلى ا∑ عـليه وسـل≥م حـذ≥ر مـن الـتسويـف والـتأخـير فـي قـضاء الـد≥يْـن، قـال رسـول ا∑  ، كـما أن≥ـ 4فـأخـْلَفَ)

، كـما بـي≥ن صـلى ا∑ عـليه وسـلم أهـمية سـداد الـد≥يْـن بـقولـه:  5صـلى ا∑ عـليه وسـل≥م: (مَـطْلُ الـغَنِي} ظُـلْمٌ)

(والـذي نفسـي بـيدِه، لـو أن رجـãً قُـتِلَ فـي سـبيلِ اáِ، ثـم أُحـْيِىَ، ثـم قـُتِلَ، ثـم أُحْـيِىَ، ثـم قُـتِلَ، وعـليه 

 . 6دَيْنٌ، ما دخَلَ اíنةَ حتى يُقْضَى عنه دَيْنُه)

1 - ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، اiشباه والنظائر، دار الفكر، ط1، 1983، ص 421.
2 - البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط١، ٢٠٠٢، حديث رقم (2200)، ص 525.

3 - الــكاســانــي، عــ1ء الــديــن أبــو بــكر بــن مــسعود، بــدائــع الــصنائــع فــي تــرتــيب الشــرائــع، دار الــكتب الــعلمية، ط٢، ٢٠٠٣، ج10، 
ص 158.

4 - البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط١، ٢٠٠٢، حديث رقم (2397)، ص 577.

5 - البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط١، ٢٠٠٢، حديث رقم (2400)، ص 577.
6 - اiلـــبانـــي، محـــمد نـــاصـــر الـــديـــن، صـــحيح ســـ} الـــنسائـــي، مـــكتبة اGـــعارف للنشـــر والـــتوزيـــع، ط١، ١٩٩٨، ج3، حـــديـــث رقـــم 

(4698)، ص 259.
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وقـد تخـرج الـديـون عـن مشـروعـيتها إن لـم تـنضبط بـضوابـطها كتحـديـد اrجـل، والـتوثـيق، ووجـود عـقد 

محـدد اrطـراف، وإ. فـقدت الـديـون مشـروعـيتها وأصـبحت محـرمـةً كـالـد≥يْـن الـذي يـخالـطه ربـا النسـيئة أو ربـا 

القرض، أو الد≥يْن الذي ينجم عن بيع العِيْنة، والت≥ور†ق غير ا;شروع. 

زكاة الديون عند الفقهاء: 

 :Mا∏تيت Mمن الديون، وفق ا;سألت Mنوع Mب Mاختلف الفقهاء في حكم الزكاة في الديون مفرق

أثـر الـد≥يـْن فـي زكـاة مـال الـدائـن: يـُقصد مـنه إن كـان الـد≥يْـن ´ـب تـزكـيته فـيضم† إلـى وعـاء الـزكـاة أو . ´ـب -

الزكاة فيه ف6 يُضم. 

أثـر الـد≥يْـن فـي زكـاة مـال ا;ـديـن: يـُقصد مـنه إن كـان الـد≥يـْن يـجوز إسـقاطـه مـن الـزكـاة فـيُطرح مـن وعـاء -

الـزكـاة، أو . يـجوز إسـقاطـه فـ6 يـُطرح، وبـعض الـفقهاء اصـطلحوا فـي ذلـك بـأن≥ الـد≥يْـن nـنع الـزكـاة أو . 

nنعه، على أن قصدهم في ذلك ا;نع kا مقداره من الد≥يْن وليس الزكاة كلها. 

وجــعل أغــلب الــعلماء اàــكم الفقهــي فــي كــل مــسألــة لــوحــدهــا دون ربــطها بــاrخــرى، مــعتبريــن فــي ذلــك 

ا.قـتصاد ا�ـزئـي فـي حـكمهم عـلى زكـاة الـديـون، إ. أن≥ بـعض الـعلماء ومـنهم الـدكـتور ا;ـصري لـم يـطمئن 

 Çـكم عـلى أحـدهـما دون الـربـط مـع ا∏خـر، فـجعل حـتمية طـرح الـديـون الـدائـنة مـن وعـاء الـزكـاة عـند ضـمàبـا

، وهـذا مـؤداه اàـكم مـن مـنظور ا.قـتصاد الـكلي لـلحكم فـي زكـاة الـديـون فـيُجتنب  1ا;ـديـنة إلـيه وبـالـعكس

حينها ثني الزكاة أو عدم إيجاب الزكاة في ا;ال مطلقًا على ا;ستوى الكلي. 

إن≥ òـا . يـخفى قـولـه فـي اrسـباب اrسـاسـية فـي ا.خـت6ف فـي حـكم الـزكـاة عـلى الـديـون (ا;ـديـنة والـدائـنة) 

كـان لـعدم انـضباط أحـكامـها بـنصوص مـن الـقرآن الـكر™ أو الـس†نة الـنبويـة الشـريـفة، إضـافـة إلـى تـعد†د مـا أُثـر 

عـن الـصحابـة والـتابـعM مـن أقـوال مـختلفة؛ òـا حـدا بـالـفقهاء لـ6جـتهاد بـناءً عـلى أسـاس ا;ـقاصـد الشـرعـية 

والـضوابـط الفقهـية اrسـاسـية كـ6ً لـه أدلـته وحـججه، مـحاولـM مـراعـاة مـصالـح الـفقراء واrغـنياء فـي آن واحـد، 

فقاموا rجل اàكم على زكاة الديون بتقسيمها وتصنيفها، واختلفوا على تقسيمات متعددة، منها: 

حسب حلول أجلها: حالّ وآجل. -

حسب القدرة على ~صيلها: مرجو وغير مرجو (مظنون)، أو الد≥يْن على مليء والد≥يْن على جاحد. -

حسب اrموال ا;تعلقة بها: متعلقة بأموال ظاهرة ومتعلقة بأموال باطنة. -

1 - اGصري، رفيق يونس، زكاة الديون، مجلة جامعة اGلك عبد العزيز، اGجلد 14، 2002، ص 30.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٨الصفحة	 ٢١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	156,	May	2025	-	Dhu	al-Hijjah	1446

حسب استقرارها في الذمة وانشغال الذمة بها: مستقرة وغير مستقرة. -

حسب ما يقابلها: مقابل عروض ومقابل قروض. -

حسـب الـغايـة الـتي أنشـئت rجـلها: مـن بـاب ا7حـسان وا7رفـاق (كـالـقرض اàـسن) ومـن بـاب ا;ـعامـلة -

ا;الية (كالبيع ا∏جل) ومن باب حماية اrموال (كاrمانات). 

حسب ما يقابلها من أموال زكوية: ديون من أموال زكوية وديون من أموال غير زكوية. -

وانـفرد أبـو حـنيفة بتقسـيم الـديـون عـلى ثـ6ث مـراتـب: ديـْن قـوي؛ وهـو مـا يـكون بـد.ً عـن مـال أصـله -

لـلتجارة، وديْـن وسـط؛ وهـو أن يـكون بـد.ً عـن مـال . زكـاة فـيه (قـنية)، وديْـن ضـعيف؛ وهـو مـا يـكون 

 . 1بد.ً عما ليس kال كا;هر وبدل اåلع

هـذه التقسـيمات إضـافـة إلـى تقسـيمات أخـرى مـتنوعـة أنـشأت أيـضًا خـ6فـات مـتنوعـة فـي اàـكم فـي زكـاة 

الـديـون، فـمن هـذه التقسـيمات مـا هـو غـامـض وقـد اسـتنكره بـعض الـفقهاء، فـقد قـال ابـن حـزم فـي بـعض هـذه 

التقسـيمات: أمـا تقسـيم مـالـك فـفي غـايـة الـتناقـض، ومـا نـعلمه عـن أحـد قـبله، وكـذلـك قـول أصـحاب أبـي 

 . 2حنيفة أيضًا

وصـن≥ف أبـو عـبيد ا∏راء اπـتلفة لـلفقهاء فـي مـسألـة زكـاة الـديـون فـي أمـوال الـدائـن عـلى ا;ـديـن فـي خـمسة 

 : 3أوجه

أن تعج≥ل زكاة الد≥يْن مع ا;ال اàاضر إذا كان على اrملياء. ۱.

.۲ .Mأن تؤخر زكاة الد≥يْن إذا كان غير مرجوٍ حتى يقبض، ثم يزك≥ى بعد القبض ;ا مضى من السن

أل≥ا يزك≥ى الد≥يْن إذا قبض وإن أتت عليه سنون إ. زكاة واحدة. ۳.

أن ´ب زكاة الد≥يْن على الذي عليه الد≥يْن (ا;دين) وتسقط عن ربه ا;الك له (الدائن). ٤.

إسـقاط الـزكـاة عـنه الـبت≥ة، فـ6 ´ـب عـلى واحـد مـنهما (ا;ـديـن أو الـدائـن)، وإن كـان عـلى ثـقةٍ أنـه ٥.

مليء. 

 : 4أما في مسألة زكاة الديون في أموال ا;دين على الدائن فلخ≥صها العايضي في اrقوال اrربعة ا∏تية

1 - السرخسي، شمس الدين، اGبسوط، مطبعة السعادة، ط١، ١٣٢٤ هـ، ج2، ص 195.
2 - ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، اGحلى، ج6، إدارة الطباعة اGنيرية، ط1، 1352هـ، ص 102.

3 - أبو عبيد، القاسم بن س1م، كتاب اiموال، ط١، دار الشروق، ١٩٨٩، ص 531-530.
4 - العايضي، عبد اÑ بن عيسى، زكاة الديون اGعاصرة، دار اGيمان، ط1، 2015، ص 75-74.
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أن≥ الـد≥يـْن . nـنع وجـوب الـزكـاة فـي ا;ـال مـطلقًا؛ سـواء كـان الـد≥يْـن حـا.ًّ أم مـؤجـ6ً، وسـواء كـان ا;ـال ۱.

من اrموال الظاهرة أم من الباطنة، ف6 يطرح الد≥يْن من وعاء الزكاة. 

أن≥ الد≥يْن nنع وجوب الزكاة في ا;ال مطلقًا، فيطرح من وعاء الزكاة. ۲.

أن≥ الـد≥يـْن nـنع وجـوب الـزكـاة فـي اrمـوال الـباطـنة (كـعروض الـتجارة) دون اrمـوال الـظاهـرة (كـاrنـعام ۳.

والزروع). 

يـجب الـتفريـق بـM الـد≥يْـن ا;ـؤجـل واàـالّ، فـإذا كـان الـد≥يْـن حـا.ًّ مـنع وجـوب الـزكـاة، وإذا كـان الـد≥يْـن ٤.

مؤج6ً لم nنع وجوب الزكاة. 

هـذا وتـوجـد أيـضًا تـصنيفات أخـرى مـتنوعـة ومـتفرعـة؛ لـكن يُـكتفى بـعرض هـذه الـتصنيفات الـتي يـر´ـى 

عـرضـها فـقط دون اåـوض بـتفاصـيلها أو الـترجـيح بـينها أو ~ـريـر مـحال الـنزاع، فـالـغايـة ا;ـرجـو≥ة فـي هـذا ا;ـقال 

هـو تـرجـمة اrقـوال الفقهـية الـرئيسـية فـقط دون الـفروع بـأسـلوب مـحاسـبي مـهني وعـلى مسـتوى ا.قـتصاد 

الكلي kا يبM النتائج وا∏ثار ا;ترتبة على كل منها. 

اJاMت الرئيسية لزكاة الديون: 

يـتضح مـن خـ6ل عـرض اrحـكام الـفرعـية وا∏راء الفقهـية ا;ـتنوعـة لـزكـاة الـديـون وجـود أربـع حـا.ت رئيسـية، 

هي: 

إيـجاب الـزكـاة فـي الـديـون ا;ـديـنة بـإضـافـتها إلـى وعـاء الـزكـاة وجـواز حـسم الـديـون الـدائـنة مـن وعـاء ۱.

الزكاة. 

عـدم إيـجاب الـزكـاة فـي الـديـون ا;ـديـنة بـعدم إضـافـتها إلـى وعـاء الـزكـاة وعـدم جـواز حـسم الـديـون ۲.

الدائنة من وعاء الزكاة. 

إيـجاب الـزكـاة فـي الـديـون ا;ـديـنة بـإضـافـتها إلـى وعـاء الـزكـاة وعـدم جـواز حـسم الـديـون الـدائـنة مـن ۳.

وعاء الزكاة. 

عـدم إيـجاب الـزكـاة فـي الـديـون ا;ـديـنة بـعدم إضـافـتها إلـى وعـاء الـزكـاة وجـواز حـسم الـديـون الـدائـنة ٤.

من وعاء الزكاة. 

وحسـب ا;ـفهوم الـطبيعي لـلد≥يْـن الـذي هـو عـ6قـة مـالـية تـنشأ بـM طـرفـM أحـدهـما مـديـن ;ـا أخـذ، وا∏خـر دائـن 

kـا أعـطى، فـبذلـك كـل ديـن مـديـن لـدى أحـد اrطـراف سـيكون مـقابـله حـكمًا ديـن دائـن لـدى الـطرف ا∏خـر، 
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 Mـا.ت الـسابـقة تـخص الـطرفـàفـيمكن اعـتبار كـل حـالـة مـن ا Mالـطرفـ Mوعـلى اعـتبار أن≥ الـفتيا مـوحـدة بـ

بالوقت نفسه، وnكن بيان نتائجهما وآثارهما من خ6ل ا;ثال ا.فتراضي ا∏تي: 

مثال افتراضي: 

بفرض أن الشركة (أ) الدائنة لديها ا;يزانية ا∏تية في üام اàول اrول: 

وبفرض أن الشركة (ب) ا;دينة لديها ا;يزانية ا∏تية في üام اàول اrول: 

وبـفرض أن الشـركـة (أ) الـدائـنة بـاعـت الـبضائـع الـتي üـتلكها (بـالـكلفة) خـ6ل اàـول الـثانـي وبـاrجـل إلـى 

الشركة (ب) ا;دينة: 

فتصبح ميزانية الشركة (أ) في üام اàول الثاني: 

وتصبح ميزانية الشركة (ب) في üام اàول الثاني: 

الحسابا)بلغالحسابا)بلغ

حقوق ملكية100,000بضائع100,000

إجمالي100,000إجمالي100,000

الحسابا)بلغالحسابا)بلغ

حقوق ملكية100,000نقدية100,000

إجمالي100,000إجمالي100,000

الحسابا)بلغالحسابا)بلغ

حقوق ملكية100,000ديون مدينة100,000

إجمالي100,000إجمالي100,000

الحسابا)بلغالحسابا)بلغ

ديون دائنة100,000بضائع100,000

حقوق ملكية100,000نقدية100,000

إجمالي200,000إجمالي200,000
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وبــتطبيق اàــا.ت اrربــعة الــسابــقة عــلى اàــولــM (اrول والــثانــي) وعــلى اrمــوال الــزكــويــة للشــركــتM (أ) 

و(ب) بـشكل فـردي وعـلى مسـتوى ا.قـتصاد الـكلي ا;ـتمثل kجـموع الشـركـتM (أ + ب) (عـلى اعـتبار 

اكتمال الدورة ا.قتصادية لكل منهما ضمن حلقة اuتمع) ≤د النتائج ا∏تية: 

اJالة اRولى - إيجاب الزكاة في الديون اUدينة وجواز حسم الديون الدائنة: 

اJالة الثانية - عدم إيجاب الزكاة في الديون اUدينة وعدم جواز حسم الديون الدائنة: 

Cتمام الحول الأول
DEتمام الحول الثا

كة (أ) LMكة (ب)ال LMكتان ال LMال
( CQRكة (أ)(الاقتصاد ال LMكة (ب)ال LMكتان ال LMال

( CQRالاقتصاد ال)

المYلغ
المال 
الزكو

ي
المYلغ

المال 
الزكو

ي
المYلغ

المال 
الزكو

ي
المال المYلغ

المال المYلغالزكوي
المال المYلغالزكوي

الزكوي

100,00
نقدcةb100,000ضائع0

100,00
bضائع0

100,00
0

ديون 
b100,000ضائع100,000مدينة

ديون 
مدينة

100,00
bضائع100,000نقدcة100,000نقدcة0

100,00)
(

ديون 
نقدcة100,000دائنة

100,00)
(

ديون 
دائنة

100,00
0

إجما
Cl

100,000
إجما

Cl
200,00

0
إجما

Cl
100,00

0Cl100,000إجماCl200,000إجماClإجما

Cتمام الحول الأول
DEتمام الحول الثا

كة (أ) LMكة (ب)ال LMكتان ال LMال
( CQRكة (أ)(الاقتصاد ال LMكة (ب)ال LMكتان ال LMال

( CQRالاقتصاد ال)

المال المYلغ
المال المYلغالزكوي

المال المYلغالزكوي
المال المYلغالزكوي

المال المYلغالزكوي
المال المYلغالزكوي

الزكوي

100,00
b100,00ضائع0

100,00نقدcة0
b100,00ضائع0

bضائعb100,000ضائع0

100,00
100,00نقدcة0

نقدcة100,000نقدcة0

100,00
0Cl100,00إجما

0Cl200,00إجما
0Cl0إجماCl200,00إجما

0Cl200,000إجماClإجما
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اJالة الثالثة - إيجاب الزكاة في الديون اUدينة وعدم جواز حسم الديون الدائنة: 

اJالة الرابعة - عدم إيجاب الزكاة في الديون اUدينة وجواز حسم الديون الدائنة: 

 Mربـع مـجتمعة حسـب ا;ـثال الـسابـق للشـركـتrـا يظهـر الـنتائـج الـنهائـية لـلحا.ت اk ـكن إجـراء مـلخص عـامnو

منفردتM وعلى مستوى ا.قتصاد الكلي، كما يلي: 

اîثار اUترتبة على اRحكام الزكوية للحاMت اRربع الرئيسية في زكاة الديون: 

تمام الحول الثانيتمام الحول اiول

الشركة (ب)الشركة (أ)
الشركتان

الشركة (ب)الشركة (أ)(اIقتصاد الكلي)
الشركتان

(اIقتصاد الكلي)

اGال اGبلغ
اGال اGبلغالزكوي

اGال اGبلغالزكوي
اGال اGبلغالزكوي

اGال اGبلغالزكوي
اGال اGبلغالزكوي

الزكوي

100,00نقدية100,000بضائع100,000
100,000بضائع0

ديون 
100,000بضائع100,000مدينة

ديون 
مدينة

100,00
بضائع100,000نقدية100,000نقدية0

نقدية100,000

100,000إجمالي100,000
إجمال

ي
200,00

0
إجمالي300,000إجمالي200,000إجمالي100,000إجمالي

تمام الحول الثانيتمام الحول اiول

الشركة (ب)الشركة (أ)
الشركتان

الشركة (ب)الشركة (أ)(اIقتصاد الكلي)
الشركتان

(اIقتصاد الكلي)

اGال اGبلغ
الزكوي

اGال اGبلغ
الزكوي

اGال اGبلغ
الزكوي

اGال اGبلغ
الزكوي

اGال اGبلغ
الزكوي

اGال اGبلغ
الزكوي

100,00
0

بضائع100,000بضائع100,000بضائع100,000نقدية100,000بضائع

نقدية100,000نقدية100,000نقدية100,000

ديون (100,00)
دائنة

ديون دائنة(100,00)

100,00
0

إجمالي100,000إجمالي100,000إجمالي0إجمالي200,000إجمالي100,000إجمالي

الحالة
تمام الحول الثانيتمام الحول اiول

الشركتانالشركة (ب)الشركة (أ)
الشركتانالشركة (ب)الشركة (أ)(اIقتصاد الكلي)

(اIقتصاد الكلي)

100,000100,000200,000100,000100,000200,000اiولى

100,000100,000200,0000200,000200,000الثانية

100,000100,000200,000100,000200,000300,000الثالثة

100,000100,000200,0000100,000100,000الرابعة
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يـتضح مـن خـ6ل ا;ـثال الـسابـق وقـبل إجـراء عـملية الـبيع أن≥ كـل مـن الشـركـتM (أ) و(ب) بـلغت أمـوالـهما 

الـزكـويـة فـي بـدايـة اàـول الـثانـي ۱۰۰۰۰۰ لـكل شـركـة وبـالـتالـي حـاصـل مجـموع اrمـوال الـزكـويـة عـلى 

مسـتوى ا.قـتصاد الـكلي بـلغ ۲۰۰۰۰۰ فـلم تخـرج أيـة أمـوال عـن مـاهـيتها الـزكـويـة، وهـذا هـو الـطبيعي. أمـا 

بـعد عـملية الـبيع الـتي üـت بـM الشـركـتM، فـقد اخـتلفت الـنتائـج، وا∏ثـار ا;ـترتـبة لـكل حـالـة وبـيانـها لـكل 

حالة كما يلي: 

نتائج وآثار اJالة اRولى - إيجاب الزكاة في الديون اUدينة وجواز حسم الديون الدائنة: 

يـتضح أن≥ كـل مـن الشـركـتM (أ) و(ب) بـقي مجـموع أمـوالـهما الـزكـويـة فـي üـام اàـول الـثانـي ۱۰۰۰۰۰ 

لـكل شـركـة وبـالـتالـي لـم تـؤثـر عـملية الـبيع ا∏جـل عـلى كـل مـن الشـركـتM وأيـضًا حـاصـل مجـموع اrمـوال 

الــزكــويــة عــلى مســتوى ا.قــتصاد الــكلي لــم يــتأثــر وبــقي كــما هــو حــيث لــم تخــرج أيــة أمــوال عــن مــاهــيتها 

الزكوية كما لم تدخل أية أموال زكوية جديدة على مستوى ا.قتصاد الكلي. 

نتائج وآثار اJالة الثانية - عدم إيجاب الزكاة في الديون اUدينة وعدم جواز حسم الديون الدائنة: 

يـتضح أن≥ الشـركـة (أ) لـم تـدفـع أيـة زكـاة عـن أمـوالـها لـعدم وجـود أيـة أمـوال زكـويـة لـديـها فـقد نـقلت عـبأهـا 

الـزكـوي إلـى الشـركـة (ب) الـتي ~ـملت عـنها دفـع الـزكـاة عـن مجـموع أمـوالـها الـزكـويـة الـسابـقة واrمـوال 

الـزكـويـة الـتي انـتقلت إلـيها بسـبب عـملية الـبيع ا∏جـل، أمـا مجـموع اrمـوال الـزكـويـة عـلى مسـتوى ا.قـتصاد 

الـكلي فـلم يـتأثـر وبـقي كـما هـو حـيث لـم تخـرج أيـة أمـوال عـن مـاهـيتها الـزكـويـة كـما لـم تـدخـل أيـة أمـوال 

زكوية جديدة على مستوى ا.قتصاد الكلي.   

نتائج وآثار اJالة الثالثة - إيجاب الزكاة في الديون اUدينة وعدم جواز حسم الديون الدائنة: 

يـتضح أن≥ الشـركـة (أ) لـم يـتغير مجـموع أمـوالـها الـزكـويـة وبـالـتالـي لـم تـتأثـر زكـاتـها وفـق هـذه اàـالـة، أمـا 

الشـركـة (ب) الـتي لـم يجـز لـها حـسم الـديـون الـدائـنة فـترتـب عـليها تـضخيم مـبالـغ أمـوالـها الـزكـويـة، كـما 

يـتضح أيـضًا أن≥ـه عـلى مسـتوى ا.قـتصاد الـكلي هـناك مـال زكـوي أوجـبت فـيه الـزكـاة مـرتـان عـن اàـول الـسابـق 

علمًا أن≥ه لم تدخل أية أموال زكوية جديدة على مستوى ا.قتصاد الكلي.  

نتائج وآثار اJالة الرابعة - عدم إيجاب الزكاة في الديون اUدينة وجواز حسم الديون الدائنة: 
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يـتضح أن≥ الشـركـة (أ) لـم تـدفـع أيـة زكـاة عـن أمـوالـها لـعدم وجـود أيـة أمـوال زكـويـة لـديـها، أمـا الشـركـة (ب) 

فـلم يـتغير مجـموع أمـوالـها الـزكـويـة وبـالـتالـي لـم تـتأثـر وفـق هـذه اàـالـة، أمـا عـلى مسـتوى ا.قـتصاد الـكلي 

فيتضح أن≥ حاصل اrموال الزكوية قد انخفض رغم عدم خروج أية أموال عن ماهيتها الزكوية. 

 Mالـثالـثة والـرابـعة غـير مـ6ئـمت Mـالـتàربـع أن≥ كـ6ًّ مـن اrـا.ت اàـتصر لـنتائـج اπيظهـر مـن خـ6ل هـذا الـعرض ا

عـلى مسـتوى ا.قـتصاد الـكلي، فـقد يـحصل ثـني (ازدواجـية) فـي الـزكـاة فـي بـعض اrمـوال كـما هـو فـي اàـالـة 

الـثالـثة، أو قـد تخـرج بـعض اrمـوال عـن الـزكـاة كـما هـو فـي اàـالـة الـرابـعة، أمـا بـالنسـبة لـلحالـة اrولـى والـثانـية 

فـهما حـالـتان صـحيحتان عـلى مسـتوى ا.قـتصاد الـكلي لـعدم تـغير مجـموع اrمـوال الـزكـويـة قـبل عـملية الـبيع 

وبـعدهـا وذلـك فـي حـال لـم تخـرج أيـة أمـوال عـن مـاهـيتها الـزكـويـة إضـافـة إلـى عـدم دخـول أيـة أمـوال زكـويـة 

جديدة على مستوى ا.قتصاد الكلي. 

يـتضح أيـضًا بـالـنظر إلـى اàـالـة الـثانـية أن≥ مجـموع حـصيلة الـزكـاة قـد ~ـم≥لها طـرف واحـد فـقط وهـو ا;شـتري 

لـلبضائـع بـاrجـل فـي حـM أن الـطرف الـبائـع وفـق هـذه اàـالـة لـم ´ـب فـي مـالـه ا;ـباع الـزكـاة، وهـذا مـؤداه أن≥ أي 

شـراء بـاrجـل مـن شـأنـه زيـادة اrمـوال الـزكـويـة عـلى نـقيض الـبيع بـاrجـل الـذي مـن شـأنـه تـخفيض اrمـوال 

الـزكـويـة عـلى الـرغـم مـن أن≥ هـذا الـبيع هـو بـطواعـية الـبائـع و;ـصلحته الـتجاريـة اrسـاسـية فـي ~ـقيق اrربـاح، 

فـكل ديـن ´ـاري .بـد وأن يحـمل فـي طـياتـه ربـحًا كـان قـد اسـتهدفـه الـبائـع مـن عـملية الـبيع، وòـا . يـخفى 

قوله أن≥ الدورة ا.قتصادية للشركات وا;تعارف عليها تتخذ الشكل ا∏تي: 

نقود ← عروض ´ارة ← نقود 

لـكن وحـيث إن≥ أغـلب الشـركـات ا;ـعاصـرة تـبيع عـروضـها الـتجاريـة بـاrجـل فسـتتخذ الـدورة غـالـبًا الـشكل 

ا∏تي: 

نقود ← عروض ´ارة ← ديون ← نقود 

أي أن≥ عـروض الـتجارة .بـد وأن تـؤول إلـى ديـون بـا;ـرحـلة اrولـى ولـيس إلـى نـقود، وعـروض الـتجارة الـتي قـد »≥ 

تـقوnـها سـابـقًا بـإضـافـة ربـح مـقدر إلـيها kـا يشـير إلـى قـيمها الـسوقـية ا;ـتوقـعة فـي üـام اàـول لـتجب الـزكـاة فـيها 

 .Mستؤول .حقًا إلى ديون تتضمن أرباحًا حقيقية في أرصدة ا;دين
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ومــن هــذا الــعرض اπــتصر nــكن تــرجــيح اàــالــة اrولــى الــتي قــد تــكون اrنســب واrعــدل مــن مــنظوري 

ا.قـتصاديـن ا�ـزئـي والـكلي، كـما أن≥ لـتوحـيد الـفتيا عـلى مسـتوى الـدولـة الـتي هـي kـثابـة ا.قـتصاد الـكلي 

اrثر البالغ في ~قيق هذا النوع من العدل. 

Uاذا يتوجب البحث في مسائل الزكاة عمومًا من منظور اMقتصاد الكلي؟ 

1يـتمثل الـبعد ا.قـتصادي الـكلي �ـوانـب الـزكـاة مـن خـ6ل مـنظمة الـزكـاة الـواجـب إقـامـتها فـي كـل دولـة، 

فـالـزكـاة تُـعد أحـد ا;ـوارد ا;ـالـية اåـاصـة فـي الـدول ا7سـ6مـية، وبسـبب أهـميتها فهـي ~ـتاج أُطـرًا تـنظيمية 

تـساعـد فـي جـمع الـزكـاة وصـرفـها عـلى مسـتحقيها، kـا ينسجـم مـع أغـراض الـدولـة، òـا يُـحتÇم عـلى الـدولـة 

تــولــي مــسؤولــية ا7شــراف مــن خــ6ل إنــشاء جــهاز فــني خــاص üُــنح لــه كــافــة الــص6حــيات وتُــناط بــه كــافــة 

ا;ـسؤولـيات؛ ~ـقيقًا لـلغايـات ا;ـرجـو≥ة سـواء بـتنظيم أعـمال ا�ـمع والـتوزيـع وأي≥ـة إجـراءات أسـاسـية تسـتلزمـها 

هـذه اrعـمال كـالـرقـابـة واPـاسـبة، إضـافـة إلـى إجـراءات أسـاسـية . غـنى عـنها كـالـتثقيف والـتوعـية rداء هـذه 

الفريضة. 

وانـبثاق مـسؤولـية الـدولـة فـي إنـشاء مـنظمة زكـاة يـتمثل بـاrمـر ا7لهـي ا;ـوج≥ـه لـرسـول ا∑ صـلى ا∑ عـليه وسـل≥م 

ـا  َaِ مbِوَتـُزَكِّـ ْdُُـر - بـاعـتباره الـقائـد اrول لـلدولـة ا7سـ6مـية - بـقول ا∑ تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالkِِْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ

[الـتوبـة: ۱۰۳]، وقـد ذكـر ابـن الـعربـي أن≥ مـن قـال أن≥ هـذا خـطاب لـلنبي صـلى ا∑ عـليه وسـلم، فـهو كـ6مُ 

جـاهـلٍ بـالـقرآن غـافـلٍ عـن مـأْخـذ الشـريـعة، مـت6عـب بـالـدِيـن، مـتهافـت فـي الـنظر؛ فـإن≥ اåـطاب لـم يـرد بـابًـا 

، فـقام رسـول ا∑ صـلى ا∑  2واحـدًا، ولـكن اخـتلفت مـوارده عـلى وجـوه، مـنها: خـطاب تـوج≥ـه إلـى جـميع اrمـة

عـليه وسـل≥م اسـتجابـة rمـر ا∑ تـعالـى بـتعيM الـس†عاة وا�ـباة وإرسـالـهم �ـمع الـزكـاة وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها، 

وقـد أجـمع الـفقهاء حسـب مـا ذكـر ابـن ا;ـنذر عـلى أن≥ الـزكـاة كـانـت تـدفـع لـرسـول ا∑ صـلى ا∑ عـليه وسـل≥م، 

، وهـذا أبسـط تـنظيم بـدأ مـنذ عهـد رسـول ا∑ صـلى ا∑ عـليه  3ولـرسـله وعـمالـه، وإلـى مـن أمـر بـدفـعها إلـيه

1 - يــفضل الــباحــث الــتقيد بــمصطلح (مــنظمة) عــوضًــا عــن (مــؤســسة) أو (صــندوق) لــدورهــا الــتنظيمي الــخاص اGــنبثق واGــنظم 
ابـتداء مـن مـبادئ الشـريـعة ا3سـ1مـية وأحـكامـها، إضـافـة لـعدم وجـود هـدف ربـحي كـما هـو حـال غـالـب اGـؤسـسات، وأن مـصطلح 
(صـندوق) I يـشير إI إلـى الـدور اGحـدود فـي جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها بـعيدًا عـن الـدور الـهام اGـتمثل فـي تـنظيم الـقوانـç الـ1زمـة 

والفتاوى اGتعلقة بالزكاة. 
2 - ابن العربي، محمد بن عبد اÑ، أحكام القرآن، ج2، دار الكتب العلمية، ط3، 2003، ص 576.

3 - ابــن اGــنذر، محــمد بــن إبــراهــيم الــنيسابــوري، ا3جــماع، وزارة الــشؤون ا3ســ1مــية واiوقــاف - الــسعوديــة، ط١، ١٩٨٥، ص 
.14
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وسـل≥م، وòـا ذكـره الـشافـعي فـي ذلـك أن≥ـه: . يـسع الـو.ة تـركـه rهـل اrمـوال؛ rنـهم أمـناء عـلى أخـذه rهـله 

 . 1منهم

ويُـعد† تـوسـع الـنشاط ا.قـتصادي وتـعقد أشـكالـه وتـطور مـنظومـات الـعمل فـيه فـي الـعصر اàـديـث، مـدعـاةً 

لـتطويـر مـنظمة تُـعنى بـالـزكـاة kـا يـجاري هـذه الـتطورات والـتعقيدات ويـحاكـي ا;ـؤسـسات الـعصريـة اuـتمعية 

الـناجـعة إدارةً وتسـييرًا، وتـنبع أهـمية وجـود هـكذا مـنظمة بـاعـتبارهـا إحـدى مـراحـل بـناء الـنظام ا.قـتصادي 

ا7سـ6مـي الـكلي، فـمنظمة الـزكـاة أحـد لَـبِناتـه اrسـاسـية، وهـي تـتفاعـل مـع اrنـظمة ا;ـالـية واuـتمعية اrخـرى، 

ابتداءً من الفرد وانتهاءً باuتمع على ا;ستوى الكلي. 

nـكن إبـراز دور مـنظمة الـزكـاة مـن خـ6ل أدائـها ;ـهام كـثيرة تـنبثق عـن مـهمتيها الـرئيسـيتM (جـمع الـزكـاة 

وتوزيعها) ا;وكلتان لها، للقيام بالوظائف ا∏تية: 

وظـيفة ديـنية: يـقع عـلى عـاتـق ا;ـنظمة إصـدار مـعايـير شـرعـية مـوحـدة àـساب الـزكـاة πـتلف ا;سـتويـات ۱.

والــتنظيمات وقــطاعــات اrعــمال، والــعمل عــلى بــيان اrمــوال الــتي ´ــب فــيها الــزكــاة حســب مــختلف 

اrمـوال ا;ـنصوص عـنها مـع ´ـنب ا.زدواجـية (أي الـثني فـي الـزكـاة)، إضـافـة إلـى إصـدار تـعليمات دوريـة 

(كتحــديــد مــقاديــر الــنِصاب πــتلف اrمــوال وآلــية تــقوnــها)، وكــذلــك فــتح نــافــذة فــتاوى لــلردÇ عــلى 

اسـتفسارات ا;ـراجـعM وا;ـساعـدة فـي حـساب الـزكـاة kـا يـساهـم فـي تـوحـيد الـفتيا، ومـا إلـى ذلـك مـن مـهام 

تـدخـل ضـمن ا7طـار الشـرعـي، وتتجسـد تـلك اrهـمية بـقول الـقاضـي أبـو يـوسـف: إن≥ ا∑ جـل ثـناؤه بـعث 

 . 2محمدًا صلى ا∑ عليه وسلم داعيًا إلى ا7س6م ولم يبعثه جابيًا

وظـيفة اجـتماعـية: تُـعد† الـزكـاة أول تشـريـع مـنظم لـلضمان ا.جـتماعـي، دورهـا اrسـاسـي هـو مـحاربـة ۲.

الـفقر، وقـد حـصل ذلـك عـمليًا فـي عهـد اåـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز. فـا;ـنظمة تـسعى مـن خـ6ل تـوزيـع 

الـزكـاة عـلى مسـتحقيها الـتركـيز عـلى الشـرائـح اrشـد احـتياجًـا ثـم تـغطية بـاقـي الشـرائـح اPـتاجـة kـا فـيها 

، كـما تـسعى إلـى ~ـقيق مـهام اجـتماعـية أخـرى كـاàـد  3الشـرائـح ا;ـتعففة الـتي . تظهـر حـاجـتها لـلعيان

من البطالة والقضاء على السرقة وا;ساهمة في التعليم … إلخ. 

1 - الشافعي، محمد بن إدريس، اiم، دار الوفاء، ط١، ٢٠٠١، ج3، ص 204.
2 - أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، كتاب الخراج، دار اGعرفة، ط١، ١٩٧٩، ص 131.

3 - القرضاوي، يوسف، مشكلة الفقر وكيف عالجها ا3س1م، منظمة الرسالة، 1985، ص 107-86.
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وظــيفة اقــتصاديــة: تُــعد† مــنظمة الــزكــاة مــعيارًا لــتوجــيه الــنشاط ا.قــتصادي ;ــساهــمتها فــي ~ــقيق عــدة ۳.

مســتويــات مــن الــتوازن، وبــذلــك تــكون أداة مــن أدوات الســياســة ا.قــتصاديــة مــن أجــل إنــعاش الــنمو 

ا.قـتصادي والسـيطرة عـلى التضخـم، مـن خـ6ل ~ـديـد مـقاديـر وأوقـات وآلـيات صـرف الـزكـاة òـا يـعكس 

 . 1ضخ اrموال أو ا7حجام، وزيادة ا;عروض من النقد أو تقليله

ولـتعزيـز دور مـنظمة الـزكـاة كـقضية اجـتماعـية بـنظرة فقهـية nـكن الـقول بـأن≥ ا∑ جـل≥ت قـدرتـه قـد خـلق الـكون 

مـنظمًا إيـاه فـي كـل ذرة مـن ذراتـه جـاعـ6ً فـي كـل أمـرٍ سـببًا، ومـدهـشًا الـعباد فـي نـشوة تـطورÇهـم فـي هـذا 

ا7بـداع ا;ـنظ≥م، وقـد شـرع سـبحانـه وتـعالـى لـعباده ا7سـ6م ديـنًا لـيتبعوه rن≥ بـه صـ6ح أمـرهـم، فـهو الـدسـتور 

ا7لهـي الـذي يُهـتدى بـه مـن خـ6ل أسـسه اåـمس òـا يُـعلي شـأن اrمـة إن اتـبعتها أحـسن اتـباع فـنُظمت أسـسه 

بصورة إبداعية متكاملة. 

فـفي اàـديـث الـصحيح قـال صـلى ا∑ عـليه وسـلم: (إن~ اóسـãْمَ بُـنِيَ عـلَى خـَمْسٍ: شَـهادَةِ أن~ M إلـَهَ إل~ـا الـل~هُ، 

  . 2وإقامِ الص~ãةِ، وإيتاءِ الز~كاةِ، وصِيامِ رَمَضانَ، وحَج} البَيْتِ)

فـا;سـتوى اrول فـي الـبناء - شَـهادَةُ أن~ M إلـَهَ إل~ـا الـل~ه - يـنبثق مـن نـفس ا7نـسان ا;ـفرد الـذي يُـعد ولـي أمـر 

نـفسه بـبلوغـه سـن الـتكليف واتـباعـه لهـذا ا;سـتوى، أمـا ا;سـتوى الـثانـي اrعـلى فـي الـبناء - الـص~ãة - فـقد 

فُـرضـت بـأوقـات محـددة حـيث يـعلن الـقائـم عـلى ا;سجـد دخـول الـوقـت بـرفـعه لـ¿ذان لـتقام الـص6ة بـعدهـا 

فـيجتمع ا;سـلمون مـحاذيـن بـM مـناكـبهم وأعـناقـهم فـي صـف… تـلو ا∏خـر . خـلل فـيهم، جـاعـلM لـهم إمـامًـا 

واحــدًا يــأü†ــون بــه kــثابــة ولــي أمــر هــذه الــعبادة فــي ا;سجــد الــذي يــتعM عــليه إصــدار قــرارات نــابــعة مــن 

الـص6حـيات ا;ـنوطـة بـه، ويـأخـذ ا;سـتوى الـرابـع اrعـلى - صـِيامُ رَمـَضان - مـثا.ً آخـر لـلتنظيم تظهـر مـن 

خـ6لـه صـورة الـتوافـق بـM أبـناء ا7قـليم الـواحـد بـاتـباع ولـي أمـرهـم الـذي هـو حـاكـم هـذا ا7قـليم فـيصومـون 

رمـضان بـرؤيـة هـ6لـهم بـعد إعـ6ن هـذا اàـاكـم رؤيـة الهـ6ل ولـيفطروا بـعد ذلـك بـانـتهاء رمـضان وبـإقـرار اàـاكـم 

أيـضًا، وكـذلـك فـي أعـلى مسـتويـات بـناء ا7سـ6م - حَـجò الـبَيْتِ - تتجـلى صـورة اrمـة ا7سـ6مـية فـي أبهـى 

1 - صـالـحي، صـالـح، تـطويـر الـدور الـتمويـلي واIسـتثماري واIقـتصادي Gـنظمة الـزكـاة فـي اIقـتصاديـات الحـديـثة، مجـلة الـعلوم 
اIقتصادية وعلوم التسيير، العدد 12، 2012، ص 4-2.

2 - ا3مام مسلم، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، 1991، ط1، حديث رقم [16]، ص 45.
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صـورهـا بـقدومـهم مـن كـل فـج عـميق لـيجتمعوا فـي مـنطقة واحـدة خـ6ل فـترة وجـيزة، وفـي مـنظر مهـيب 

ينفرون من عرفة اàجÇ ليكملوا مناسكهم، متبعM ولي أمر ا;سلمM كافة وهو اåليفة أو من ينوبه. 

أمـا فـريـضة الـزكـاة فـا;ـتمعن† rحـوالـها وإجـراءاتـها فـي الـواقـع اàـالـي يـراهـا خـارجـة عـن هـذه الـكوكـبة اuـتمعية، 

حـيث يـقوم كـل فـرد مسـلم بـأدائـها حسـبما أوتـي مـن عـلم أو مـعرفـة، فـبعض أغـنياء ا;سـلمM - إن لـم يـكونـوا 

 Mـانـي؛ لـيعطوهـا فـقراء ا;سـلمn7قـلة مـنهم - يـحصون أمـوالـهم الـزكـويـة بـشكل فـردي وحسـب وازعـهم ا

حسـب اجـتهاداتـهم، وقـلة مـن هـذه الـقلة يـؤتـونـها مـنظمة الـزكـاة الـتي قـل≥ما تـكون ذات سـلطة حـكومـية، إ. 

أن≥ـه بـالـبحث فـي أصـل هـذا ا;سـتوى - الـز~كـاة - وكـيفية الـتعبد مـن خـ6لـه يـتضح أن≥ـه يـقع فـي ا;سـتوى الـثالـث 

أي بـM الـرقـعة ا�ـغرافـية لـ قـليم الـذي ولـيه اàـاكـم فـي الـتنظيم ا7داري لـ¿مـة ا7سـ6مـية وبـM الـرقـعة ا�ـغرافـية 

لـلحي الـذي ولـي≥ه الـقائـم عـلى ا;سجـد؛ فـيأخـذ الـرقـعة ا�ـغرافـية لـلو.يـة الـتي ولـيها ولـي الـصدقـات (الـزكـوات) 

الــذي يــتبع لــه الــسعاة وا�ــباة مــرســ6ً إيــاهــم �ــمع الــزكــاة مــن أربــابــها وتــوزيــعها فــي أبــناء الــو.يــة الــواحــدة 

ا;سـتحقM لـها، فـالـو.يـات كـانـت هـي الـوحـدة ا7داريـة ا;ـسؤولـة عـن الـشؤون ا;ـالـية اPـلية، عـلى أن≥ تـنظيم 

جمع الزكاة وتوزيعها كان يتم وفق نظام مالي متكامل مرتبط باàكومة ا;ركزية (ا7قليم). 

وnكن بذلك üثيل هذه ا;ستويات اåمسة في بناء ا7س6م وفق الشكل ا∏تي: 

وبـالـتالـي هـذا مـا يـدعـو rن تـكون مـنظمة الـزكـاة هـي السـلطة اàـاكـمة فـي تسـيير شـؤون الـزكـاة فـي الـدولـة مـن 

حـيث ا�ـمع والـتوزيـع وسـن التشـريـعات اàـاكـمة حـول هـذه الـفريـضة kـا . يخـرج ابـتداء عـن مـبادئ الشـريـعة 
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ا7سـ6مـية وأحـكامـها وkـا يـتوافـق مـع السـياسـات ا.قـتصاديـة لـلدولـة، وهـذا مـؤداه الـنظر إلـى أحـكام الـزكـاة 

بنظرة اقتصادية كلية للمجتمع بأسره. 

يـتضح مـن خـ6ل هـذا الـعرض ا;ـوجـز لـزكـاة الـديـون مـن مـنظور ا.قـتصاد الـكلي أن≥ الـنظرة الـشمولـية - فـي 

حـال اعـتبارهـا نـظرة سـليمة - قـد تـعطي أحـكامـًا أدق حـول الـقضية اπـتلف فـيها؛ òـا قـد يـوجـب ضـرورة 

ا�ــمع بــM ا�ــانــب الفقهــي واPــاســبي وا.قــتصادي، كــما . يــخفى عــلى الــكثير أن≥ الــقضايــا ا;ــعاصــرة 

وا;ســتحدثــة - ومــنها مــوضــوع الــنقاش - لــم يــعد الــترجــيح فــيه مــن حــيث إعــمال الــقياس لــ¿دلــة واàــجج 

الفقهـية كـافـيًا؛ وإ¢ـا أصـبح مـن حـيث ا;ـعقول وبـنظرة تـوازي بـM مـختلف اrطـراف ذات الـع6قـة وkـا يـعزز 

ا;ـقاصـد الشـرعـية، فـ6 أحـد سـيدفـع الـزكـاة عـوضًـا عـن أحـد وبـالـوقـت نـفسه سـتخرج الـزكـاة عـن اuـتمع 

بالكامل دون ثني أو تسريب rموال زكوية كان من ا;فترض ~صيل الزكاة منها. 

وبـنظرة òـاثـلة üـامـًا .بـد مـن اàـكم الـزكـوي عـلى الـديـون الـتي تـفرضـها الشـركـة عـلى نـفسها، ومـن أمـثلة ذلـك 

ا;ـصروفـات ا;ـدفـوعـة مـقدمـًا الـتي تـعد† ديـونًـا مـديـنة تـفرضـها الشـركـة عـلى نـفسها rغـراض مـحاسـبية فـيتم 

اàـكم بـإيـجاب الـزكـاة فـيها مـث6ً، وبـا;ـقابـل .بـد مـن الـنظر إلـى اàـساب ا;ـقابـل لـها وهـو ا7يـرادات ا;ـقبوضـة 

مـقدمـًا الـتي تـعد† kـثابـة ديـونًـا دائـنة تـفرضـها الشـركـة عـلى نـفسها rغـراض مـحاسـبية أيـضًا فـهنا .بـد مـن جـواز 

حسم هذه الديون وفق نظرة ا.قتصاد الكلي. 

وعـلى غـرار تـلك الـنظرة يجـري الـبحث فـي اrحـكام الـزكـويـة لـلفروع اrخـرى ا;ـتعلقة بـالـديـون مـن حـيث 

اàـلول واrجـل ومـا إلـى ذلـك إلـى جـانـب ضـرورة وأهـمية الـعمل عـلى تـوحـيد الـفتيا عـلى مسـتوى الـدولـة kـا 

يبتعد عن الثني أو تسر†ب أموال زكوية ´ب فيها الزكاة.  
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